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الجمعية المصرية
للمالية العامة والضرائب                &                    برايس وتر هاوس كوبرز

توصيات 

المؤتمر الضريبى الخامس عشر 

دور النظام الضريبى المصرى 

فى مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 

المنعقد خلال الفترة من 24 الى 27 يونيه 2009 

      عقدت الجمعية اربعة عشر مؤتمرا متخصصا . وقد اصدرت الجمعية ما نتج عن كل مؤتمر من توصيات على مدار الاعوام السابقة . 

     وقد ابدت الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة – مشكورة – تفهمها وحسن استجابتها لتنفيذ الاغلب الأعم من هذه التوصيات بروح من التعاون البناء . 

     ومواكبة لتطورات الاحداث والظروف والعوامل التى أدت الى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التى اجتاحت كل دول العالم ومن بينها مصر ، ونظرا لما يمكن ان يكون للنظام الضريبى والاقتصادى من فاعلية فى مواجهة هذه الظروف ، فقد رات الجمعية حتمية انعقاد هذا المؤتمر لبحث ودراسة مدى ما يكمن بالنظام الضريبى من فاعلية ، وما تتطلبه هذه الظروف من اعادة النظر فى بعض الاحكام او ادخال بعض التعديلات والمستجدات بما يتوافق مع هذه الظروف ومتطلباتها الحالية . 

     ومن خلال هذا المؤتمر تؤكد الجمعية على ضرورة مراعاة ما يلى :- 
1- تفعيل  التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الضريبية الثانى والثالث والرابع عشر التى عقدتها الجمعية عقب صدور القانون 91 لسنة 2005 ولاتزال محل تأييد
2- عملا على تفعيل دور النظام الضريبى فى مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية . توصى الجمعية بأهمية النظر الى ما نتج عن هذا المؤتمر من التوصيات التالية :-  
أولاً : العمل على زيادة فاعلية النظام الضريبى المصرى فى مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية عن طريق :-  
1. تلافى اختلاف المعاملة الضريبية فيما بين الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على دخل الاشخاص الاعتبارية وخاصة فى شان :- 
* المبالغ المستقطعة سنويا لحساب الصناديق الخاصة  
* التبرعات  
* المخصصات 
2. فرض الضريبة على ارباح معاملات العرب والاجانب الخاصة بنظام التداول اللحظى المرتبط بالمضاربة بحيث لا يكون الاعفاء من الضريبة إلا  لأسهم سوق الاصدار فقط لتشجيع المستثمرين على التعامل فيها .

3.  دراسة منح المستثمرين المتعثرين فترة سماح من سداد الضرائب المباشرة المستحقة على ارباحهم المحققة داخل مصر الى حين تحسن الاحوال المالية والاقتصادية فى المستقبل . 
4 . رفع نسبة الضريبة المفروضة على ارباح المستثمرين المصريين بالخارج ، واستثنائها من الاعفاءات الضريبية المقررة بموجب اتفاقيات منع الازدواج الضريبى . 

5 الغاء الاعفاء المقرر لناتج التعامل فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية مع تقرير خصم الخسائر الناتجة عن هذا التعامل او ترحيلها لسنوات تالية . 

6 الغاء الاعفاء المقرر لعوائد القروض والتسهيلات . . . التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرهما من الاشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر  ، وكذا عوائد القروض والتسهيلات الممنوحة لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص . . . لتحقيق صالح الخزانة المصرية بدلا من الخزانة الاجنبية وحتى يكون ذلك دافعا الى الاتجاه نحو الاقتراض الداخلى من البنوك المحلية واستثمار ما لديها من فائض السيولة . 
7 تقييد تطبيق حكم البند ( 1 ) من المادة 52 من القانون 91 الخاص بالعوائد المدينة التى لا تعد من التكاليف واجبة الخصم التى تدفعها الاشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على اربعة امثال حقوق الملكية بحيث لا يطبق الا على عوائد القروض والسلفيات التى يحصل عليها الاشخاص الاعتبارية من الاشخاص المرتبطة فقط . 
8 رفع حد الخضوع للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين كى لا تستحق الضريبة الا على ما يجاوز 12000جنيه كحد ادنى بدلا من 5000 جنيه الحالية تحقيقا للعدالة الضريبية والاجتماعية ومراعاة لحدود مستوى المعيشة فى الظروف الحالية . 

9 اعادة النظر فى هيكل سعر الضريبة على الدخل لاستحداث شريحة بسعر اعلى بعد ال 20% وذلك فيما يجاوز حد معين من الوعاء الخاضع للضريبة . ولتكن بسعر  25% بالنسبة لما يزيد عن 5000000 جنيه تحقيقا للعدالة الراسية فى فرضية الضريبة .  
10 الانتقال الى الضريبة على القيمة المضافة الشاملة بمفهومها الصحيح مع مراعاة : 

· رفع حد التسجيل الى 500000 جنيه .

· اخضاع كافة السلع والخدمات الا ما استثنى بحكم خاص . 
· اعفاء السلع الراسمالية التى تستخدم فى الانتاج ( من الضريبة على المبيعات حاليا ومستقبلا من الضريبة على القيمة المضافة ) 
· اعفاء المواد الخام ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار المستخدمة فى الانتاج . 
· تخفيض فئات الضريبة بصفة عامة مع زيادتها على السلع والخدمات الكمالية . 
· اتباع التقرير الضريبى الذاتى الذى يستند على مبدا الالتزام الطوعى لدى المكلفين مع تدخل محدود من جانب الادارة الضريبية . 
11 فرض ضريبة اضافية على الاستهلاك الترفى البذخى .

12 اعفاء الالات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار المستخدمة فى عمليات الانتاج من الرسوم الجمركية خاصة اذا كانت مرتبطة بالصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة او ذات العمالة الكثيفة . 
13 . اعادة النظر فى احكام القانون 196 لسنة 2008 المشار اليه للنظر فيما يلى :-

* اعفاء العقارات والابنية المملوكة للمشروعات الصناعية والانتاجية والتصديرية وغيرها مما اضير بسبب الأزمة المالية الى انتهاء هذه الأزمة . 

* مراعاة توقيت انشاء وشغل العقار عند تحديد قيمته .
14 سرعة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 196 لسنة 2008 فى شان الضريبة على العقارات المبنية لتحديد اجراءات الحصر والتقدير الى جانب اصدار الكتب الدورية او المنشورات من مصلحة الضرائب لتحديد ما يلى :- 

* اسلوب معالجة ربط الضريبة خلال عام 2009 .

* اجراء تقدير وعاء الضريبة واسس وقواعد هذا التقدير .

* الموقف القانونى من جرد مستجدات 2008 ، 2009 . 
ثانياً : الجوانب المساعدة على زيادة فاعلية النظام الضريبى المصرى   فى مواجهة الأزمة المالية :- 

1.  تقرير اعفاء ضريبى لمشروعات تنمية الاستثمار المحلى التى تساهم فى تشغيل الايدى العامل الكثيرة عملا على زيادة هذه الاستثمارات كى تكون تعويضا عن النقص فى الاستثمارات الاجنبية خاصة الواردة من أوربا وامريكا . 
2 . وضع تفسير واضح جامع مانع لمفهوم القيمة العادلة ( fair value ) من خلال اللجنة المشكلة لاصدار معايير المحاسبة المصرية بوزارة الاستثمار تلافيا لتحقيق ممارسات محاسبية احتيالية .
3. وضع اطار عملى لاسلوب تطبيق معايير المحاسبة على الممارسات الضريبية عن طريق ورشة عمل يتم تشكيلها من خبراء الضرائب ( دخل – مبيعات – عقارية – جمارك ) والمعنيين بمعايير المحاسبة المصرية والدولية . وعلى ان يتم رفع ما تنتهى اليه للسيد / وزير المالية لتعميمه والعمل بمقتضاه بماموريات الضرائب 0
4 اعادة عرض مشروع قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة على السلطة التشريعية ليحل محل القانون رقم 133 لسنة 1951 بهدف : 

* تنظيم سجل قيد المحاسبين والمراجعين . 

* اعادة النظر فى جداول القيد .
* تنظيم النقل من جدول الى اخر ووضع الاشتراطات اللازمة لذلك .
* تنظيم تنمية مهارات المحاسبين والمراجعين بصفة مستمرة ضمانا لوجود جيل قادر من مراقبى الحسابات على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية .

     مع ضرورة مراعاة ان يتضمن مشروع القانون حكما بالغاء السجلات الخاصة لمراقبى الحسابات التى انشاتها بعض الجهات مثل :- 

* سجل قيد البنك المركزى . 

* سجل قيد هيئة سوق المال .

* سجل قيد الجهاز المركزى للمحاسبات . 
        وذلك تفاديا لاى تصنيف لمراقبى الحسابات .  

 مع مراعاة بما جاء بتوصيات المؤتمر المحاسبي الثالث عشر للجمعية 
 بشأن التوصيةبإنشاء  نقابة مستقلة متخصصة  مهنية للمحاسبيين القانونين
5 . اعادة النظر فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لسد ثغرات التخلص من سداد دين الضريبة من خلال اشهار الافلاس وذلك بتقرير امتياز دين الضريبة على ان تظل قائمة فى ذمة المشهر افلاسهم لامكان تحصيلها اذا ما تغيرت الظروف . 

6 . اعادة دراسة وصياغة مشروع قانون الشركات الموحد بما يضمن تجميع كل احكام القوانين المبعثرة ذات العلاقة فى قانون واحد ، واعادة تعديل وصياغة الاحكام التى كانت قائمة فى القوانين الحالية واهمها القانون 159 لسنة 1980 كى تتوافق مع التطورات الاقتصادية والمالية الحديثة وعلاج ما نتج عنها من مشاكل التطبيق . 
7 اضافة القوانين الصادرة فى شان النظام الضريبى الى اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشاة بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، وعلى ان يتم انشاء دوائر مستقلة للنظر فى المنازعات الضريبية فقط . 
8  إزالة السلبيات التى تشوب تشكيل لجان الطعن الضريبية وتمثيلها 
9 تطبيق الاتفاقيات التحاسبية المقبولة من كافة الاطراف المعنية والمشاركة  التى ابرمتها المصلحة عقب صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 على المشروعات الصغيرة عن السنوات 2005/2008 عملا على تحقيق الشفافية وتحديد المراكز المالية لصغار الممولين دون التفرقة بين ممولى الأشخاص الطبيعيين  أو شركات الأشخاص الطبيعيين  الاعتبارية على حد سواء ،  وبما يحقق حصيلة وفيرة للمصلحة وبناء جسور ثقة على طريق الالتزم بما تصدره المصلحة من تعليمات  0 
10 العمل على تفعيل النصوص المعطلة بالقانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيدية وسرعة تفعيلها بما يحقق أهداف إصدار القانون
******************************
     وحرصا من المشاركين بهذا المؤتمر لبلوغ أهدافه فى هذه المرحلة التى نمر بها ، وعملا على الحد مما قد يكون من تداعيات هذه الأزمة المالية والاقتصادية التى يمكن ان تمس كل جوانب الحياة فان المؤتمر يهيب بكافة الجهات المعنية والمهتمين بالشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية الى التكاتف والتعاون تلافيا لما قد يحدث من اثار سلبية قد يطول مداها والى التجاوب بقلوب وعقول مفتوحة من اجل تحقيق الصالح العام باخذ ما صدر من توصيات هذا المؤتمر مأخذ الجد والاهتمام والرعاية والتنفيذ . 
                       مع تحيات مجلس ادارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب 

                                                                       والله الموفق ،،،
       مقرر لجنة التوصيات           رئيس لجنة التوصيات                   أمين عام المؤتمر                رئيس المؤتمر

أ/عماد احمد على               ا0د/  جلال الدين الشافعى           أ/ محمد النفراوى         أ/  شعبان حافظ

PAGE  

